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 :الملخص

المشرع الجزائي في القواعد العامة للرركن المعنروي عرو ةوعرة مرن ا وارول والمبراد أ ولعر   و   يحتفظ

والخطأو بالمعنى العام قد  يكون خطأو عمديا  وو غير عمدي مع اسر تثاار ". ل جريمة بدون خطأو "هذه المباد  مبد و 

ل  ونر. القاعدة بالقصد الجنائي والاس تثناء الخطأو  وو الإهمال بوجود نص ه بالعرودة اإ  النصروص المتعلقرة بالجررا  اإ

ل  رد  وسر تملص منره عردم اشرترا ه  الجمركية نجد  ون التشريعات لم تتطرق اإ  الركن المعنوي للجررا  الجمركيرة اإ

جررا  ماديرة اقاعردة عامرةأ وتارة  وخررم نجرد مرن ترال تاوتنرا لربع  النصروص  -الجرا  الجمركيرة–بوافها 

 .ط توافر الركن المعنوي في الجرا  الجمركية اسس تثناء عو القاعدة العامةالقانونية  ون المشرع يشتر 

 . ومنه تأوتي هذه الدراسة للبحث في مدم وجود الركن المعنوي في الجرا  الجمركية من عدمه

 .الجرا  الجمركيةأ الركن المعنويأ القصد الجنائيأ الخطأوأ حسن النية :الكلمات المفتاحية

Abstract:  
The penal legislator maintains in the general rules of the moral pillar a 

set of principles and principles, and perhaps the most important of these 

principles is the principle of “no crime without error.” And the error in the 

general sense may be a deliberate or unintentional error with the rule 

excluding criminal intent and the exception or error or negligence in the 

presence of a text. However, by returning to the texts related to customs 

crimes, we find that the legislation did not address the moral element of 

customs crimes except to the extent that it was not stipulated that they are - 

customs crimes - material crimes as a general rule. Customs offenses as an 

exception to the general rule. 

Hence, this study comes to examine the extent to which there is a moral 

element in customs crimes or not. 
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 :مقدمة

مرن المعلرومأ وارما هرو فبرر  فقهرا وقرانو  وق راءأ  ون مجررد ارارريمة مراديات الجريمرة ل اكفر  لقيا ررا 

حر  ولرو اسن الرركن المرادي مرن الناحيرة  -الإسر ناد المرادي–شريريم ومسائلة مراكبها جنائياأ بوافه فراعا  وو 

العملية يمث  جوهر الجريمة ودلي  وقوعهاأ
1
بر  وجرت تروافر رابطرة نفسر ية برين هرذه ا وفعرال ومراكبهراأ و   

 .رابطة تقوم عو الإرادة  وساسا ااطلح عو تسميتها بالركن المعنوي للجريمة

لركن المعنويأولذلك قي   ون الإرادة   جوهر ا
2
في اإ ار ما يعرف بعملية الإس ناد المعنويأ وانطبراق ا وفعرال  

.المجرمة مع النموذج القانوني الذي يجر ا  بقا لما ينص عليه مبد و شرعية الجرا  والعقوبات
3
 

مما يحتم اجرعع هرذه ا وراسن لتقريرر المسرؤولية الجزائيرةأ
4
في ولم يكرن وعرع مار  هرذه ا وحريمم وليرد الصردفة  

ممرا . التشريعات الجزائية ب  جاء نتيجة دراسات خص  مختلف الجرا  ومراكبيها ودوافع كل مراكت عو  دم

دراج الجانت النفسي في تجريم ا وفعال وتقرير العقوبات المناسرت  جع  التشريعات تأوتذ بعين الاعتبار ضرورة اإ

رادة واعيرة و  ذا اسن الجاني قد  وتى فعله عن اإ ادراك تام بمرا يقروم برهأ ومرا يترترت عنره مرن ا تهراك لها ومرعاة ما اإ

.لمحظور  وو مخالفة  ومر واجت  وو تعد عو حق محم 
5
 

ذا اسن ا ومر محسوم في المباد  الجزائية العامة التي تقضي بأون  أ"ل جريمة بردون ركرن مرادي ومعنروي"فاإ
6
ففر   

بع مسعا مغايرا للمشرع الجرزائي صصروص القانون الجمركي نجد عكس ذلكأ حيث نجد  ون التشريع الجمركي قد ات 

 وحيا  يشترط توافر الركن المعنروي في جررا   -التشريع الجمركي–الجانت المعنوي للمسؤولية الجزائية حيث نجده 

                                                           
1
جي  الدراسات المقارنةأ مراز جي  البحث العلم أ كليرة الحقروقأ جامعرة يحر  محمد  ومين زيانأ اإشيملية الركن المعنوي في الجرا  الجمركيةأ مجلة  -

 .00أ ص 0102أ  واتوبر 15فارسأ المديةأ الجزائرأ العدد 
2
صررأ دراسة تأوايلية مقارنة للركن المعنوي في الجرا  العمديةأ دار النه ة العربيةأ القراهرةأ م'محمود نجيت حس نيأ النظرية العامة للقصد الجنائي  -

 .10ص 
3
تحديد ما يعد الجريمرة دون  ون تشراراها في ذلك السرلطة التنفيذيرة  وو  -اقاعدة عامة–يقتضي مبد و الشرعية  ون تتو  السلطة التشريعية لو دها  -

لترات تفرادي اما يقتضي مبد و الشرعية  ون اكون نصروص التجرريم دقيقرة ومفصرلة عرو  رو اسف لمرا يعرد مرن  وراسن الجريمرةأ وبا. السلطة الق ائية

لواسرعأ وبالترات اس تمدام القوالت الحرة  وو الصياغة المرنة في التجريمأ والتي ل تحدد فيها بالدقة  وراسن الجريمةأ  ون ذلك قد يفسرح المجرال للتفسرير ا

 .تلق اور جديدة للجرا  تح  س تار التفسير من  رف الق اةأ وهو ما يتناق  مع مبد و الشرعية
4
 .00أ المرجع السابق السابقأ ص محمد  ومين زيان -
5
انأ الجزائرأ مفتاح العيدأ الجرا  الجمركية في القانون الجزائريأ  و رو ة الداتوراهأ كلية الحقوق والعلوم الس ياس يةأ جامعة  وبو بكر بلقايدأ تلمس -

 .55أ ص 0100-0100
6
القهروا  عرع عبرد ". أ الإرادة المخطئرة"العصريان"أ "الاذ ة"أ "يئرةالخط "أ "الرركن ا ودي"يطلق عو الركن المعنوي عدة تسميات فمرن بنهنهرا  -

أ الدار الجامعية للطباعة والنشرأ الإسكندريةأ مصرأ 0أ ج"نظرية الجريمةأ المسؤولية الجنائيةأ الجزاء الجنائي"القادرأ قانون العقوباتأ القسم العام 

 .390أ ص 0111
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معينة وفي  الت  وخرم نجده ينحرف عن القواعد العامةأ وذلك بهيمنة فكرة التكييف المادي الذي ي فيه عو 

.الجرا  الجمركية
1
 

ذ  ون مرا قرد تسر به  ولع  ما  هذا الموقف يجد تبريره في الطابع الخاص للجرا  الجمركية وارذا الررر الناشرإأ اإ

من  وضرار جس يمة بالس ياسات العامة للدولةأ تااة في المجال الاقتصادي والماتأ قد يبرر اإ   رد مرا التنرازل 

الطريق  ومام كل من يتحجج بأونره لم يقصرد ارايمبهراأ عن اشتراط الركن المعنوي في الجرا  الجمركيةأ وذلك للسد 

. وم  ونه لم يكن في وسعه تفادي خطئه في ارايمبها
2
 

اإ   وي مدم يمكن القول  ون الركن المعنوي في الجرا  الجمركيرة وبناء عو ما س بق يمكن  رح الإشيملية التالية 

  المخالفات الماسة بالتشريع الجمركي؟وفقا للتشريع الجزائري شرط ضروري لقيام المسؤولية في حق مراكبي

جابة عو هذه الإشيملية ارتئنهنا تقس يم هذا الموعوع اإ  محورينأ حيث نتعرض للقاعردة العامرة القا رة عرو  ولاإ

ثم ننتقر  بعرد ذلك اإ  الاسر تثناء القرا  عرو  أ(المحرور ا وول)عدم اشتراط الركن المعنروي في الجررا  الجمركيرة 

 (.المحور الثاني)اشتراط الركن المعنوي في الجرا  الجمركية 

 افتراض الركن المعنوي في الجرا  الجمركية: ور ا وولالمح

يؤاد عدد من الفقهاء
3
 ون الجريمة الجمركية ل تتطلرت لوقوعهرا  وي ركرن معنروي بر  يكفر  لقيا را تحقرق  

وباختصار فاإن هذه الجريمة عند هؤلء الفقهاء جريمة ماديةأ ويقدم هؤلء الفقهاء تدعيما لر ويهم عددا مرن . مادياتها

ويأوتي في مقدمة هذه الحجج كون حسن النيرة ل  وررر عم عمومرا . الحجج مش تقاه  وساسا من القانون الوعع  ذاته

ليهرا . في مجال الجرا  الجمركيةأ وهذا بمقتضى نص صريح في القانون وتأوتذ هذه الحجة  وقصى قوتها حير  ت راف اإ

تلك المس تملصة من الاجتهاد الق ائي المس تقرأ المكرس للمبد و الذي بمقت اه تعتبر الجريمة الجمركية جريمرة ماديرة 

.بحتة
4
 

                                                           
1
عو المنازعات الجمركية ذات الطابع الجزائي في التشريع الجزائريأ  و رو ة داتوراهأ كلية الحقوق العلوم  القبي حفيظةأ خصواية  القواعد المطبقة -

 .27أ ص 0108الس ياس يةأ جامعة مولود معمريأ  تيزي وزوأ الجزائرأ 
2
امعة الجريات ياسرسأ سر يدي بلعبراسأ أ  و رو ة داتوراهأ كلية الحقوق العلوم الس ياس يةأ ج"دراسة مقارنة"مداح  اج ععأ الجرا  الجمركية  -

 .85أ ص 0103-0100الجزائرأ 
3 - J.F. Durand, J.CL, pénal annexes, art, prec, N 229: «l’élément moral ou intentionnel a toujours été absente en 

matière  douanière ». 

J. NASSIET.art préc. P171: « l’élément moral ou intentionnel est absent, de l’infraction, du délit en particulier ». 
M.P.N AZARIO  et M.HOGUET, of, cit n 58. P 53. « tout se passe donc pratiquement comme si les infraction 

douanières ne comportent pas d’élément intellectuel ». 

أ ص 0998-0992لمجيد زعانيأ خصوايات قانون العقوبات الجمركيأ  و رو ة الداتوراهأ معهد الحقوق والعلروم الإداريرةأ جامعرة الجزائررأ عبد ا

003. 
4
. لمعنروياهناك بع  الفقه يرم بأونه من الخطأو القول بعدم وجود ركن معنوي في الجريمة الجمركيةأ التي خصها المشرع بنظام تاص فيما يتعلق برانها  -

ويتفق هذا الر وي مع مرا هرو . كن ا ومر ا واثر  وهمية هو ماحظتهم  ون الجريمة الجمركية كوي جريمة  وخرم ل بد  ون تت من من بين  وراسنها رانا معنويال

ميمنيرة وجرود جريمرة رركيرة  سائد في الفقه الكلاس يكي من  ون كل جريمة تفترض وجود ركن معنويأ وي يف هؤلء الفقهاء برأون قرول العكرس  وي اإ

ميمنية وقوع . بغير ركن معنوي هو لنهس فقط  ومر من شأونه المساس بأوسس القانون الجنائي كله ذلك  ون ما  هذا القول ينطوي حع عو الاعتراف باإ

 .005عبد المجيد زعانيأ خصوايات قانون العقوبات الجمركيأ المرجع السابقأ ص . الجريمة في غياة الإرادة
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انطاقا مما س بق س نحاول مرن ترال هرذا المحرور  ون نبرين ونرور مظراهر افرتراض الرركن المعنروي في الجررا  

 (.فنيا)ثم نتطرق فيما بعد اإ  ا آفر النارة عن افتراض الركن المعنوي في الجرا  الجمركية  أ( وول)ية الجمرك 

 مظاهر افتراض الركن المعنوي في الجرا  الجمركية:  وول

".ماديرة الجريمرة الجمركيرة"يعتبر قانون الجمارك الجزائرري وا ردا مرن القروانين الرتي تبنر  مبرد و 
1
 وي  ون  

مرن  080توافر القصد الجنائي غير لزم للتقريرر المسرؤوليةأ وهرو مرا فستشرفه مرن ترال تاوتنرا لرنص المرادة 

المتعلق بقانون الجماركأ 12-29القانون رقم 
2
ل يجوز مسامحة المخرالف عرو ننهتره في مجرال "حيث نص  عو  ونه  

المتعلرق  01-98مرن القرانون رقم  080من المرادة  10فقرة وقد تم تحوي  م مون المادة اإ  ال". المخالفات الجمركية

بقانون الجماركأ
3
ستنادا اإ  ننهتهم"والتي  وابح  تنص عو  ونه    ". ل يجوز للقاضي تبرئة المخالفين اإ

المتعلرق بقرانون الجمرارك 15-02السالفة الذكر بموجت القانون رقم  080ليتم بعد ذلك تعدي  نص المادة 
4
وتجردر  

ل  ونره  080  ون هذا التعدي  ا وتير لم يغير من م مون المادة ب   وبق  عرو الصرياغة القديمرة للرمادة الإشارة اإ  اإ

 ".ول تخفي  الغرامات الجبائية: "...  وعاف عبارة لم اكن سابقا و  اسلتات

قراضي يمنرع  ون هرذه ا وتريرة تقتضير  ون ال 080والمرادة  080بناء عو ما س بق يمكن القول  ون الفرق بين المرادة 

فرادة  فادة المتهمين بالبراءة ولو انعدم  سوء النيرةأ سسرن النيرة ل يعتربر عرذراأ غرير  ونره يجروز للقراضي اإ عليه اإ

.المتهمين بالظروف المخففة
5
فرادة "...  10فقررة  080وهو ما تفصرح عنره المرادة   ذا ر وت ترات الحرف اإ غرير  ونره اإ

 :ا يأوتيالمخالفين بالظروف المخففة يجوز لها  ون اف بم

 ...".من قانون العقوبات 53فيما يخص عقوبات الح سأ تخفي  العقوبة وفقا  وحيمم المادة -

فادة المخالفين بالظروف المخففة ومن باة  وو  تبرئة المتهمرين -الملغاة– 080 ون المادة  غير وهرذا  رد . اسن  تمنع اإ

من السلطة التقديرية للقاضي في منح المجرم الظروف المخففةأ واكييف العقوبة لتأوتي متجافسرة مرع مقرترف الجررم 

.  للحف بالحف مع وقف التنفيذ في المادة الجمركيةومسؤولية الجانيأ فا ظروف المخففة ول مشددة ول س ي
6
 

                                                           
1
ن عدم اشتر  - اط  وي اورة للركن المعنوي في جريمة ماأ يعني افاية تحقق الركن المادي لقيام هذه الجريمة وقيام المسؤولية عو عاتق مراكبيهاأ وقرد اإ

نهرا أ اما قي  عن المسرؤولية الناشر ئة عنهرا  و "جرا  مادية: "فقي  عن هذه الجرا   ونها: درج الفقه عو تسمية هذا النوع من الجرا  بمسميات عديدة

أ  والحقيقة  ون انتشار ظاهرة التجريم الماديأ والذي ل يعير  وية  وهمية للجانت النفسي للفاع أ "مسؤولية موعوعية" وو  ونها " مسؤولية دون خطأو "

نما يت منه في حقيقته تشويها للمبد و  المادية قرد تجرد سر ندها ويمكن القول بصفة عامة  ون فكرة الجريمة ". الإثم كوساس للمسؤولية  وو الإدانة الجنائية"اإ

أ وقد نجد سر ندها التشرريع  ارذلك في بعر  ...الخااة اقانون الجمارك والقانون المتعلق بميمسة التهريت -الجزائية–التشريع  في النصوص الزجرية 

ئدا في المراضيأ عنردما اسنر  و ويا مرا اسن ا ومرر فراإن ظهرور هرذا النروع مرن الجررا  يرذكر بمرا اسن سرا. نصوص التجريم الواردة في قانون العقروبات

.  يرهالمسؤولية الجنائية في اسم  اورها ماديةأ حيث تنشأو في ذمة كل من يراكت  وفعال ماديرة مجرمرة بغر  النظرر عرن تروفر  وو انعردام الإرادة لد

 .85مداح  اج ععأ الجرا  الجمركيةأ دراسة مقارنةأ المرجع السابقأ ص 
2
 .0929-12-00الصادرة في .أ31أ المت من قانون الجماركأ ج ر عدد 0929 -12-00المؤرخ في  12-91القانون رقم  -
3
 .0998-18-03أ الصادرة في 70أ ج ر عدد المت من قانون الجمارك 0998-18-00أ المؤرخ في 01-98القانون رقم  -
4
 .0102-10-09في أ الصادرة 00أ ج ر عدد المت من قانون الجمارك 0102-10-07أ المؤرخ في 15-02القانون رقم  -
5
 .09أ ص 0105دار هومهأ الجزائرأ  أ2ط   وحسن بوسقيعةأ المنازعات الجمركيةأ  -
6
 أر الفكرر الجرامع أ الإسركندريةأ مصررداأ 0طأ "دراسرة مقارنرة"بوشي يوسرفأ ا وحريمم الموعروعية العانرة في القرانون الجنرائي الاقتصرادي  -

 .320أ 0109
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وا وكيد  ون المشرع الجزائري تأورر بالقانون الفرفسي في هذا الشأونأ غير  ون المشررع الفرفسير خطر  خطروة هامرة 

لغائه لهذه المادةأ بالقانون رقم  أ0982-12-18المؤرخ في  510-82وجريئة باإ
1
مرن قرانون  399و وابح  المادة  

الجديد تنص عو  ون الادعاء يجت  ون يث   القصد الجنائي لكي تتحقق مسؤولية الفاع أ واذلك المادة الجمارك 

من نفس القانون التي تعتبر  ون محرر الب اعة المهربة  وو  قلها 509
2
.ل يتابعان تال تلهما مصدرها 

3
 

الترذرع بعردم تروافر القصرد الجنرائي في ل يمكرن "ومن الاجتهادات الق ائية الجزائريةأ قررت المحكمة العليرا  ونره 

الذي اس تعم  مح  لرايمة الجريمرة يردع  بحسرن ننهترهأ لكرن ( ع.ش)مجال المخالفات الجمركيةأ حيث  ون المتهم 

نه ل يجوز مسامحة المخالف عو قصده وذلك حسرت  وحريمم المرادة  ( الملغراة) 080حيث  ونه في المواد الجمركية فاإ

".من قانون الجمارك
4
 

 080 ون المجلس لما بنى ق ائه عو حسن نيةأ يكون قد  وخطأو في تطبيرق  وحريمم المرادة "جاء في قرار  آخر اما 

ن " ل يجوز مسامحة المخالف عو ننهته في مجال المخالفات الجمركيرة"من قانون الجمارك التي تنص صرا ة عو  ونه  واإ

المتعلرق بقرانون  01-98من القرانون  313ادة المدع  عليه يعد مسؤول عن المخالفات التي اقترفها حست نص الم

.الجمارك
5
يكون بالفع  قرد  وخطرأو في تطبيرق القرانونأ وعررض برذلك قرراره للرنق  ... ولما قضى تاف لذلك  

".والبطان
6
 

 ا آفر النارة عن افتراض الركن المعنوي في الجريمة الجمركية: فنيا

ن ما يشكله تطبيق افتراض الركن المعنوي في المجر ال الجمرركي مرن خرروج ارارخ عرو المبراد  العامرة اإ

لقانون العقوباتأ ومن مساس خطير عو حقوق وحريات ا وفرادأ وبتقنية تشريعية غرير معهرودة اسن عم نتا را 

                                                           
1 -  loi n 25-78 , le 08-07-1987 art 25 111 jort juillet 1987, modifiant le code de la douane. 

2
 .320المرجع السابقأ ص   بوشي يوسفأ -
3
لنهس للمحاكم  في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هرذا القررارأ وفي "منه تنص عو  ونه  350 وما بالنس بة لقانون الجمارك اللبناني نجد  ون المادة  -

ا رزال  ص الجمركية  ون تأوتذ بعين الاعتبار النيةأ ب  الوقائع المادية فقط فالجه   وو حسن النيرة ل يعتربران عرذراأ وعليره يجرت عرو هرذه المحراكمنصو 

تيان ا وعمال التي تقمعها هذه العقوبات  وو لمجرد المباشر بها فقط  ن المعنروي لمجررد حيث نجد  ون المشرع اللبناني يفرترض تروفر الررك". العقوبات لمجرد اإ

ن الجه  وحسن نية المتهم ل يعتبران س ت للنطق بالبراءة تيان بالفع أ واإ  .الإ

رادته لم اكن حرةأ  وو  ونها اسن  معطلة وق  ارايمة المخالفة ل  ونره يمكرن . فعام  النية مفروض وموجود في الفاع  وعو هذا ا وتير  ون يث    ون اإ اإ

 وو  ادث مفاجإأ واذلك من  وث    ونه لم يقدم عو ارايمة  وي فع  مرن ا وفعرال الرتي . اسن ضحية قوة قاهرة ون يعف  من المسؤولية من اث    ونه 

زل عرن النيرةأ كون  المخالفة  وو تس ب   في وقوعها  وو  ودت اإ  ارايمبهاأ حيث اعتبر الاجتهاد  ون الجريمة الجمركية تتكون بتوافر العنراصر الماديرة بمعر

ن العنصر المعنوي يقتصر بلجراف ساميةأ  تطبيق الافرتراض التشرريع  للرركن المعنروي في المرادة الجمركيرةأ مجرلة العلروم .  عو عام  الإرادة  فقطواإ

 .80أ ص 0105أ جانف  182القانونية والس ياس يةأ كلية الحقوق والعلوم الس ياس يةأ جامعة الشهيد حمة لخرأ الواديأ الجزائرأ عدد 
4
ورد ذكرره عنرد بروشي يوسرفأ  090أ59أ العردد 0997أ فشررة الق راةأ الجزائررأ 0995-00-15المرؤرخ في  015552قرار المحكمة العلياأ رقم  -

 .320المرجع السابقأ ص 
5
 .يعتبر مسؤول عن الغشأ  كل شخص يحوز ب ائع مح  غش"المتعلق بقانون الجمارك عو  ونه  01-98من القانون  313تنص المادة  -

ن العقوبات بالح س المنص ل في  الة ارايمبهم خطأو بصفة شخصيةاإ  .وص عليها في هذا القانون ل تطبق عو الناقلين العموميين و وعوانهم اإ

يعتبر خطأو شخصيا بوجه الخصوص في مفهوم هذه المادةأ مساهمة الناق  العمومي  وو  و د مس تمدميه شخصيا في تصرفات مكنر  الغرير مرن التهررة 

 ".ركيةكليا  وو جزئيا من التزاماته الجم
6
نقا عرن  جرمال سرايسأ المنازعرات الجمركيرة في الاجتهراد الق رائي الجزائرريأ . 0110-17-15أ الصادر بتاريخ 053059قرار المحكمة العلياأ رقم  -

 .525أ ص 0105أ 0الجزء ا وول والثانيأ منشورات كليكأ الجزائرأ ط 
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دارة الجمرارك  آفرا عو  و راف المنازعة الجمركية الجزائيرة ويقصرد برذلك المرتهم واإ آفر عرو القراضي ( و )و  أ وارذلك  

.وهو ما جع  ا واوات تتعا  منادية برورة التمع عن هذه القاعدة(. ة)فاا  في هذه المنازعة الجزائي ال
1
 

 نتائج افتراض الركن المعنوي عو  و راف المنازعة الجمركية- و 

ن استبعاد حسن النية والذي من نتا ه البارزة اعتبار الجريمة الجمركية جريمرة ماديرةأ مرن شرأونه بردون  اإ

ثبات سوء نيرة المرتهم حير  يكرون ذلك  شك  ون يحقق بع  عفائهما من اإ دارة الجمركية وللنيابة العامةأ باإ المزايا لاإ

ن قاعردة اسرتبعاد حسرن النيرة ل تحقرق  ويرة  وهميرة ترذكر . هو التزا ما بمقتضى القانون  وما من الناحية العمليرة فراإ

دارة الجمارك  وو بالنس بة للمتهم .سواء بالنس بة لاإ
2
  

دا ن المرارز الممتراز الذي اعترع بره والذي تؤارده العديرد مرن  وحريمم الذي اعترع بره والذي فمن تة اإ رة الجمارك فاإ

دارة الجمراركأ  تؤاده العديد من  وحيمم قانون العقوبات الجمركي وذلك نظرا لامتيازات والسلطات التي اعتع بها اإ

ول شرك  ون مرن  و  . عمليا بدون  وهمية كبيرة والتي من شأونها  ون تجع  اععدها عو قاعدة استبعاد حسن النية

دارة من  وج  تحصي  ديون الخزينة مرتبة الصدارةأ ويسر تملص مرن  هذه الامتيازات تحت  ال ما ت المخولة لاإ

هذه ال ما ت  ون الإدارة حي  يمكن  ون تث    ون لها دينرا تسر تطيع  ون تسرن لنفسرها سر ندا عم قروة ممراثلة لقروة 

.حف ق ائي
3
وامر بالإكراهاس و  

4
المتعلرق بقرانون الجمرارك  01-98مرن القرانون رقم  093وذلك  بقرا لرنص المرادة  

دارة الجمارك بحق الامتياز وا وف لية عو ريع الدائنرين بالنسر بة لجميرع "المعدل والمعم والتي تنص عو  ونه  اعتع اإ

ليهررا تحصرريلها عررو منقررولت و ومتعررة المرردينينأ باسرر ت  ثناء المصرراريف الق ررائية ومصرراريف مبررالا الررتي يرروكل اإ

 ...".الامتياز

دارة الجمرارك "من القانون السالف الذكر عو  ونه  093اما نص  المادة  تحص  العقوبات المالية المس تحقة لصالح اإ

 من  رف هذه ا وتيرةأ

 "....يمكن  ون يتم تنفيذ ا وحيمم والقرارات الصادرة في الدعاوم الجمركية بكل الطرق القانونية-0

اإ  جانت هذا الوعرع الممتراز لإدارة الجمرارك يمكرن لهرذه ا وتريرة الاسر تغناء عرن قاعردة اسرتبعاد حسرن النيرة 

جراء المصالحة .بلجوئها اإ  اإ
5
 

                                                           
1
 .005القبي حفيظةأ المرجع السابقأ ص  -
2
يدأ الركن المعنوي في الجررا  الجمركيرةأ المجرلة الجزائريرة للعلروم القانونيرة الاقتصرادية والس ياسر يةأ كليرة الحقروقأ جامعرة الجزائررأ زعاني عبد المج  -

 .005؛ القبي حفيظةأ المرجع السابقأ ص 585أ ص 0998أ 13أ عدد 35الجزائرأ جزء 
3
 .098السابقأ ص  زعاني عبد المجيدأ خصوايات قانون العقوبات الجمركيأ المرجع -
4
 ايمكرن قراب  الجمرارك  ون يصردرو"المتعلق بقانون الجمارك المعدل  والمعمأ نجدها ترنص عرو  ونره  01-98من القانون رقم  070بالرجوع اإ  المادة  -

ثبات  ون مبلغا ما  وابح مسر تحقا  وررر عمليرة  ا ومر بالإكراه قصد تحصي  الحقوق والرسوم والغرامات والمبالا ا وخرم المس تحقة لإدارة الجمارك بمجرد اإ

دارة الجمارك   ". تجة عن تطبيق التشريع والتنظيم المكلفة بتطبيقهما اإ

كراه الصادر عرن قراب  الجمراركأ فسرمة مرن السر ند الذي " ونه من نفس القانون المذكور  وعاه عو  073اما نص  المادة  يجت  ون يت من ا ومر بالإ

دارة الجمارك  ".يث   الدين  وو فسمة من الوثيقة التي تبرر دعوم اإ
5
ل يوجد تعريف مو د  بالرجوع اإ  التشريعات المقارنة ل س يما التشريع الفرفسي والمصريأ واذا التشريع الجزائريأ نجد  ونه وفقا للنصوص القانونية -

س ت من " وما من جانت الفقه فيعرفها ا وس تاذ  ومين مصطف  محمد عع  ونها . مو د للمصالحة الجمركية ب  ااتف  فقط بالنص عو شرو ها و وحيم ا

صدر عرن المخرالف  وس باة انق اء المتابعة الجزائية من قب  الشخص المخالفأ شرط  ون يدفع مبلغا محدد اتصرف قانوني اإجرائي من جانت وا دأ ي
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ذ. سين تلجأو اإ  هذا الطريق ينعدم مبرر الفعالية التي يجعلها في  اجة لسر تعمال هرذه القاعردة ل يهرم في هرذه  اإ

ذا اسن هذا الطريق من شأونه التأوثير  الحالة  ون يكون المتصالح معها قد اراكت الفع  بحسن  وو سوء النيةأ اللهم اإ

.في قبول  وو رف  المصالحةأ وفي الشروط التي تتم وفقا لها في  الة منحها
1
 

ن المراز الس يئ الذي يعتع بهأ يجعر  تمسركه هرو ا آ  خرر بهرذه القاعردة دون  وهميرة حقيقيرة  وما بالنس بة للمتهم فاإ

بالنظر اإ  عيق مجالت  الت العسك بحسرن النيرة بالنسر بة لخوشرماص الذي يمكرنهم حقيقرة العسرك بهرذا 

الدفعأ ذلك  ون عدد  محدود منهم الناقلين و ائزي الب ائعأ  وي يكون تمسكهم بحسن ننهتهم ععيفاأ بر  و دراأ 

وجه الخصوص المس تفيدين مباشرة منهأ الذين يصعت علريهم الدفرع بحسرن واذلك المس تفيدين من الغش وعو 

ن ا وفعال الرتي يؤايهرا هرؤلء ا وشرماص والمكيفرة تهريبرا ننهتهم في اإ ار مساهمتهم في مخطط الغشأ ثم اإ
2
ارذلك  

ا يصعت عو مراكبيها الدفع بحسن النية ونفرس هرذه الفكررة تنطبرق عرو العمليرات المعتربرة اسرترادا  وو تصردير 

بدون تصريح والتي يس تملص سوء النيرة سشرأونهاأ وتوجرد مار  هرذه العمليرات في العديرد مرن ا وحريمم فعرو 

الحصول  وو محاولة الحصرول عرو رخصرة الاسرتراد والتصردير بواسرطة تصرريحات مرزورة  وو عرن : س ي  المثال

 .  ريق التدلنهس

سر تثناءا محردودا لرنهس فقرط بالنظرر يت ين من هذه ا ومالة  ون حسن النية يشكل في قانون الجمارك  بوجره عرام اإ

ليه من زاوية ا وشماص الذين يمكنهم العسك بهأ ب   وي ا بالنسر بة للعمليرات الرتي يمكرن  ون يؤترذ فيهرا بعرين  اإ

.الاعتبار حسن النية
3
 

 نتائج افتراض الركن المعنوي عو القاضي الجزائي-ة

عرمال السرلطة  01-98من القانون رقم  080يستشف من تال نص المادة  المتعلق بقانون الجمرارك  ون اإ

دارة  التقديرية للقاضي الجزائي في المنازعات الجمركية عيق جدا مقارنة بالسلطة التقديريرة الواسرعة الرتي اعترع بهرا اإ

.الجمارك
4
 

ل الا نراء  ومرام نرص المرادة   080ومرجع ذلك  ون القاضي الجرزائي حير  تعررض عليره منازعرة رركيرة لرنهس عم اإ

ذ نجرد مصردره في نرص صريح ووار ليره سرابقاأ اإ .المشرار اإ
5
اعرف اإ  ذلك الزامبيرة القراضي الجرزائي بالتقيررد  

دارة الجماركأ باس تعمال تلك السلطة التقديرية الواسعة الممنو ة لهراأ والالرتزام بعردم  ليها اإ بالنتائج التي توال  اإ

عمال اقتناعه الشخصي في العديد من المجالتأ كمجال الإ  دارة اإ ثبات التي اعتع فيه المحاضر الجمركيرة الرتي تعردها اإ

                                                                                                                                                    
دارة الجماركأ ارما يكرون للممرالف رفر  الشرروط الر تي يحرددها الذي يكون عم  ون يقب  دفع المبلا المقرر قانو   وو ا وش ياء التي يلتزم  ون يسلمها لاإ

 .وما يليها 00أ ص 0110مصطف  محمد  ومينأ انق اء الدعوم الجنائية بالصلحأ دار النه ة العربيةأ القاهرةأ مصرأ ...". القانون
1
 .098زعاني عبد المجيدأ خصوايات قانون العقوبات الجمركيأ المرجع السابقأ ص   -
2
 .007القبي حفيظةأ المرجع السابقأ ص  -
3
 .580زعاني عبد المجيدأ الركن المعنوي في الجريمة الجمركيةأ المرجع السابقأ ص   -
4
 .002القبي حفيظةأ المرجع السابقأ ص  -
5
 .529د المجيدأ الركن المعنوي في الجريمة الجمركيةأ المرجع السابقأ ص زعاني عب -
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الجمارك بقوة ثبوتية تعكس حق السلطات غير العادية المخولة لهاأ والتي تحد  وو تعدم السرلطة التقديريرة للقراضي 

.الجزائي ويلزمه بها
1
 

مجرالت القرانون وتاارة وعليه يمكن القول  ون ممارسة السلطة التقديرية للقاضي الجزائي  ومر ضروري في مختلف 

 .عندما يتعلق ا ومر بموعوع القصد الجنائي والذي من تاعم يتحدد مسؤولية مراكت المخالفة الجمركية

 اشتراط الركن المعنوي في الجرا  الجمركية: المحور الثاني

ركيررة رغم قرروة الحجررج الررتي اععررد عليهررا  ولمرراة الاتجرراه المنكررر لوجررود الررركن المعنرروي في الجرررا  الجم

ل  ون  ولماة الاتجاه المقر بوجرود هرذا  والااتفاء بمجرد خطأو مخالفة القانون لقيام المسؤولية الجزائية للممالفأ اإ

".ل جريمرة بردون ركرن معنروي"الركن في ما  هرذا النروع مرن الجررا  يعسركون بالمبرد و القائر  بأونره 
2
وي ريف  

ميمنية وجود جريمة رركيرة  -ا  الجمركيةبوجود الركن المعنوي في الجر - ولماة الاتجاه المقر  بأون قول العكس  وي اإ

بغير ركن معنوي هو لنهس فقط  ومر ل يس تقيم ب  من شأونه المساس بأوسس القانون الجنائي كلرهأ ذلك  ون مار  

ميمنية وقوع جريمة في غياة الإرادة .هذا القول ينطوي حع عو الاعتراف باإ
3
 

ل بنص صر قصاء هذا الركن مرن مقوماترهأ ومرن  رة ول وجود لجريمة مادية اإ يح يعبر عن نية المشرع الجزائي في اإ

رادة  .فاإن كل الجرا  بما فيها الجرا  الجمركية يفترض  ون يكون مراكبها قد تصرف عن وع  واإ

ل يس تنتج عند ا وتذ بهذه المعطيات  ونهأ بالرغم من ذاتية الجرا  الجمركية المعثلة في عرالة الرركن المعنروي ف يهراأ اإ

 ون هناك  وحيمما مشتراة في هذا المجال بين قانون العقوبات العام وقانون العقوبات الجمركيأ نظرا لت رمين هرذا 

ا وتير  وحيمما تؤاده ضرورة وجود ركن معنروي بالنسر بة لربع  الجررا  الجمركيرة
4
سرواء في  وعرمال المسراهمة في  

 (.فلثا)و بع  اور الجرا  الجمركية  (نياف) وو في  وعمال الشروع  أ( وول)الجريمة الجمركية 

 اشتراط القصد الجنائي في  وعمال المساهمة في الجرا  الجمركية:  وول

ا وا   ون المساهمة في الجريمة الجمركية تخ ع للقواعد العامة المحدد في نصوص قانون العقروباتأ غرير  ون 

آخرر للمسراهمة الجريمة الجمركية وف ا عن خ وعها للقواعد العامة للمسراهم نهرا تخ رع  وي را لنظرام   ة الجنائيرةأ فاإ

وتختلف ميمنرة القصرد الجنرائي باخرتاف النظرام المرراد تطبيقرهأ ". المساهمة الجمركية الخااة"الجنائية يسم  ة 

ل سشركل اسر تثنائي في الحرالة  أ( و )حيث يكون القصد متطلبا د ا في الحالة ا وو   في  رين  ونره لرنهس متطلبرا اإ

 (.ة)الثانية 

 القصد الجنائي في المساهمة الجنائية الجمركية العامة- و 

تقتضي القواعد العامة للمساهمة الجنائية بوجوة اقرتران  وعرمال المسراهمة في الجريمرة بالقصرد الجنرائي ول 

ل اذا قرر المشرع العقاة عليهرا برنص صريحأ  عقاة عو المساهمة عند تخلف القصد ح  ولو اقترن  بالخطأوأ اإ

ما  هذه ا وحروال عرادة مرا يعاقرت عرو المسراهمة تحر  وارف جررمي تراص ولرنهس بوارفها مسراهمةأ  وفي

                                                           
1
 .002القبي حفيظةأ المرجع السابقأ ص  -
2
 .015المرجع نفسهأ ص  -
3
 .005زعاني عبد المجيدأ خصواية قانون العقوبات الجمركيأ المرجع السابقأ ص  -
4
 .015المرجع نفسهأ ص  -



 الركن المعنوي في الجريمة الجمركية بين الافتراض والاشتراط

133 
 

وا وا   ون تطبيق القواعد العامة للمساهمة الجنائية عو كل الجرا أ ما اسن منها واردا في قرانون العقروبات ومرا 

اسن منها واردا في قوانين تاارةأ
1
ذا ورد نرص يقضير بغرير ذلك  ل اإ عرن القواعرد العامرة هرو الذي فرالخروج . اإ

 .يحتاج اإ  ما  هذا النصأ  وما الرجوع اإ  القواعد العامة فا يحتاج اإ  نص يقرره

وبناء عو ما س بق فاإن الشريك في الجريمة الجمركية يشترط لقيام مسرؤوليته عرن هرذا الاشرتراك  ون يقروم لديره 

.القصد
2
لغائهرا بالقرانون رقم  319اسن  المادة  وقد  تحير  اإ  المرادتين  01-98من قانون الجمرارك الجزائرري قبر  اإ

. من قانون العقوبات في خصوص المساهمة في الجرا  الجمركيةأ رغم عدم الحاجة اإ  ما  هرذه الإ رالة 53و 50

و الشرراسء في اراريمة  ويرة مخالفرة من قانون العقوبات ع 53و 50تطبق  وحيمم المادتين "فيمن  تنص عو  ونه 

لغاء نص المادة -جريمة رركية– ل يغير شنهئا بالنس بة للشريك في الجريمرة الجمركيرةأ  -سالفة لذكر– 319أ اما  ون اإ

ذ تبق  مسؤولية موقوفة عو تروافر القصرد الجنرائي  بقرا لمرا هرو مقررر في قرانون العقروبات  المرا  ون قرانون . اإ

.ف  وخر مخالف عمالجمارك لم يت من  وي ح
3
وقد  واد الق اء الجزائري ذلك حيث ق ر  المحكمرة العليرا في  و رد  

برراز العنراصر المكونرة لجنحرة  -الاشتراك–المشاراة "قرراتها بأون  في جنحرة التهريرت تقتضير بالررورة لقيا را اإ

 ا عن ابرز النشراط التهريت لس يما في ق ية الحال عبط المدع  في النطاق الجمركي وانعدام رخصة التنق أ ف

الذي قام به المدع  في الطعن لمساعدة  الفاع  ا واعأ  وو معاونته عو ارايمة ا وفعال التح ريرية  وو المسرهلة 

.من قانون العقوبات 50 وو المنفذة لتهريت البقرأ مع علمه بذلك  بقا  وحيمم المادة 
4
 

 القصد الجنائي في المساهمة الجنائية الخااة -ة

ليهرا في مرادة الجررا  الجمركيرةأ فراإن بالإعافة  اإ  القواعد العامة للمساهمة الجنائيةأ والتي يجروز الرجروع اإ

آخر للمسراهمة الجنائيرة في الجررا  الجمركيرةأ وقرد بلرا مرن  هناك تشريعات رركية اثيرة اتجه  اإ  ا وتذ بنظام  

ذ ل يتم اللجروء عمليرا اإ   وحريمم المسراهمة ا وهمية  ون تقدم في التطبيقأ عو القواعد العامة للمساهمة الجنائ  يةأ اإ

ل عندما يغدو من غير الممكن تطبيق قواعرد المسراهمة الجنائيرة الجمركيرة الخاارة ويشرم  هرذا . الجنائية العامةأ اإ

النظام  وحيمما تتعلق بتحديد الفاع  ا واعأ و وحيمما  وخرم تتعلق بتحديرد الشرريكأ وهرذه ا وتريرة اارطلح 

 .با وحيمم المتعلقة بالشتراك الخاص الجمركيعو تسميتها 

 -intérêt à la fraude –وقد ا لق عليها كل من المشرعين؛ الجزائري والفرفسي مصطلح الاس تفادة من الغرش 

ونظام الاس تفادة من الغش  ووسع نطاقرا مرن الاشرتراك  بقرا للقواعرد العامرةأ  ونره يمترد اإ  السرلوك الاحرق 

آن وا د الاشتراك بدون نية جرميةأ واذا الاشتراك مع توافر هرذه النيرة للجريمةأ اما  ونه يت م القصرد –ن في  

ل  ونره  -الجنائي ن القصرد الجنرائي وان اسن غرير مشرترط تروافره في كل ارور الاسر تفادة مرن الغرشأ اإ وعليه فراإ

                                                           
1
 .90المرجع السابقأ ص  مداح ععأ الجرا  الجمركيةأ -
2
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصاديةأ المرارز الجرامع  أ "دراسة مقارنة"مداح  اج ععأ الجريمة الجمركية بين الطابع المادي والطابع ا آثم  -

 .089أ ص 0100أ جوان 0تمنغاس أ الجزائرأ عدد 

 .09 و حسن بوسقيعةأ المرجع السابقأ ص  -3
4
أ غير منشورأ ورد ذكره عند مداح  اج ععأ الجرا  الجمركيةأ المرجع السابقأ ص 057 237أ ملف رقم 0998-13-03أ قرار في 3غ ج م ق  -

90. 
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أ حيرث 01-98ن رقم متطلت في بع ها وهو ما اسن الحال عليه في القانون الجمارك الجزائري قب  تعرديله بالقرانو

ميمنية الإفات مرن العقراةأ  وو  راز في مريمن مرا  وو اشرترم عرن درايرة   اول عن دراية منح مراكبي الغش اإ

 . وي ا ب ائع  رة عن جنحة تهريت

ذ اسن  القاعدة العامة   عدم الاعتداد بالقصرد في مجرال الاسر تفادة مرن الغرشأ فاإ
1
ل  ون المرادة   اسنر   300اإ

لغراء  01-98غرير  ونره بصردور القرانون رقم . ذه الصورة من اور الاس تفادة من الغشتشترط صرا ة في ه تم اإ

هذه المادة وهو ما اس تفاد منه البع أ التنازل نهائيا عن اشتراط القصد الجنائي في اسم  اور الاسر تفادة مرن 

.الغش
2
 

 اشتراط القصد الجنائي في  وعمال الشروع: فنيا

مرن قرانون الجمرارك الجزائرري قبر  تعرديلها المتعلقرة بتنظريم  308المرادة ما دام المشرع الجمرركي في نرص 

ذلك توجره منره اإ  ت رني القصرد . مسأولة الشروعأ كون يحي  لتطبيق القواعد العامة الواردة في قانون العقروبات

 التنفيرذ ثم الجنائي في الجرا  الجمركية حست ر وي الفقهأ مادام الشروع في  وحيمم قانون العقوباتأ هو البرد و في

رادة الجانيأ فمسأولة الإرادة تدل عو القصد .خيبة  ورر  وس باة تارجة عن اإ
3
ل  ونه بموجت تعردي  المرادة    308اإ

ليه سابقا  وابح المشرع الجزائري ل يحي  صرا ة للقواعرد العامرة بر  خرص مسرأولة  15-02بالقانون رقم  المشار اإ

.الشروع بنفس العقوبة المقررة لهذه الجنح
4
 

ليه يمكن القول  ون الركن المعنوي موجود في الجريمرة الجمركيرة مرن الناحيرة العمليرةأ كل مرا في ا ومرر  ونره ركرن وع 

ثباتأ  ون ريرع الجررا  الجمركيرة   جررا  مراكبرة عرن قصرد ولنهسر  مجررد هوايرة لمر ء  مفترض في عملية لإ

ثباتها تختلف بما يخرج عن القواعد العامةأ و . الفراغ يمس بالسرلطة التقديريرة لقراضي الموعروع وارذا لكن مسأولة اإ

.مبد و قرينة البراءة
5
 

 القصد الجنائي في بع  اور الجرا  الجمركية: فلثا

والجرا  الجمركيرة الرواردة في ا ومرر  أ( و )نميز في هذا الصدد بين الجرا  الجمركية الواردة في قانون الجمارك 

المتعلق بميمسة التهريت 15-17
6
 (.ة) 

 اشتراط القصد في بع  الجرا  الجمركية الواردة في قانون الجمارك- و 

ثبات الرركن المعنروي للجريمرة الجمركيرة اعثر  فريما  قد  وورد المشرع الجزائري اس تثناءات عو قاعدة عدم اشتراط اإ

 :يع

 

                                                           
1
 .090أ المرجع السابقأ ص "دراسة مقارنة"مداح  اج ععأ الجريمة الجمركية بين الطابع المادي والطابع ا آثم  -
2
 .09السابقأ ص  و حسن بوسقيعةأ المرجع  -
3
 .07-05محمد  ومين زيانأ المرجع السابقأ ص  -
4
 ".تعد كل محاولة لرايمة جنحة رركية اسلجنحة ذاتها"المت من قانون الجمارك عو  ونه  15-02مكرر من القانون رقم  38تنص المادة  -
5
 .07محمد  ومين زيانأ المرجع السابقأ ص  -
6
 .أ المعدل والمعم0118-18-08أ الصادرة في 59أ المتعلق بميمسة التهريتأ ج ر عدد 0115-18-03المؤرخ في  17-15ا ومر  -
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 المس تفيد من الغش الجمركي-0

مطلقة المسرؤولية الجزائيرة لمجررد كونره  و رد لقد حم  المشرع الجزائري المس تفيد من الغش بقرينة قانونية 

 .ا وشماص الذين لهم عاقة ولو من بعيد بالجريمةأ دون  وي اعتبار للجه  وسامة القصد

لركي يعتربر شخرص مرا ذا مصرلحة "وقد  وعط  محكمة النق  الفرفس ية تعريفا للمصلحة في الغرش عرو  ون  ونهرا 

رشادات مباشرة في الغشأ يجت  ون يكون هو الذي حرض عو  ارايمة الغشأ  وو هو الذي  وعط  تعليمات واإ

ل يمكن بدونها  ون تتم الجريمةأ  وي ينبغر   ون يكرون قرد لعرت دورا  وساسر يا في اراريمة الجريمرةأ ويكرون  و رد 

".المستنفدين الرئنهس يين منها
1
 

يعترربر " ونرره تجرردها تررنص عررو  01-98مررن قررانون الجمررارك الملغرراة بالقررانون رقم  300وبالرجرروع اإ  نررص المررادة 

ميمنيرة الإفرات مرن العقراة  مستنفدين من المخالقة ا وشماص الذين  اولوا عن دراية مرنح مرراكبي المخالفرات اإ

 ".والذين  ازوا بميمن ما ب ائع  ربة  وو اشتروها

ل  ونره  يستشف من تال المادة  ون المشرع الجزائري يشترط لقيام الاس تفادة من الغش تروافر القصرد الجنرائي اإ

 واربح  جريمرة المسرتنفد مرن الغرش تقروم دون الرتزام  301سرالفة الذكرر واسرتبدالها بالمرادة  300لغاء المادة باإ 

ثبات الركن المعنوي .التهام باإ
2
 

 من قانون الجمارك 300و 301 الة المخالفة المنصوص عليها في المادتين -0

تعرد مخالفرات "المت من قانون الجمارك المعدل والمرعم عرو  ونره  01-98من القانون رقم  301تنص المادة 

دارة الجمرارك تطبيقهرا عنردما يكرون الهردف  من الدرجة الثانيةأ كل مخالفة  وحيمم القوانين وا ونظمة التي تترو  اإ

ضي عنهراأ عنردما ل يعاقرت عليهرا هرذا القرانون منها  وو نتيجتها هو العلص من تحصي  الحقوق والرسوم  وو التغرا

". بصرامة  وابر
3
 

تعرد مخالفرات مرن الدرجرة الرابعرة المخالفرات الرتي "من نفس القانون المذكور  وعاه عو  ونه  300اما نص  المادة 

تتعلق بب ائع غير مح ورة وغرير تاعرعة لررر مرتفرعأ مراكبرة بواسرطة فرواتير  وو شرهادات  وو وفئرق  وخررم 

 .ةمزور 

 وتعد مخالفات من الدرجة الرابعة عو الخصوص 

 .التصريحات المزورة من حيث النوع  وو القيمة  وو المنشأوة- و 

ليه الحقيق -ة  ...".التصريحات المزورة في تعيين المرس  اإ

                                                           
1
 .87بلجراف ساميةأ المرجع السابقأ ص  -
2
يعتبر في مفهوم هذا القانونأ مس تفيدين من الغشأ ا وشرماص الذيرن "المت من قانون الجمارك عو  ونه  15-02من القانون رقم  301تنص المادة  -

 .ايغة اسن  في جنحة رركية  وو تهريت والذين يس تفيدون بطريقة مباشرة  وو غير مباشرة من هذا الغش شاركوا بأوي

 ويعتبرون مس تفيدين من الغش 

 مالكو ب ائع الغش-

 مقدمو ا وموال المس تعملة لرايمة الغش-

 ...".ا وشماص الذين يحوزون مس تودعا دات  النطاق الجمركي موتا  وغراض التهريت-
3
 .المت من قانون الجمارك المعدل والمعم 01-98القانون رقم  من -
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المت رمن قرانون الجمرارك المعردل والمرعم  ون  01-98من القرانون رقم  300و 301من تال نص المادة  يستشف

المشرع الجزائري  وورد بع  العبارات يفهم منها بأونه يشرترط  وو يتطلرت لقيرام هرذه المخالفرات ركرن معنروي لدم 

 .المخالف

 لجماركمن قانون ا 305 الة الجنح الجمركية المنصوص عليها في المادة -3

من هذا القانون  00كل مخالفة  وحيمم المادة "من تال فقراتها ج؛ د؛ ه؛ و عو  ونه  305تنص المادة 

واذا كل حصول عو تسليم  و د الس ندات المذكورة في نفس المرادةأ  وو محراولة الحصرول عليهرا بواسرطة ازويرر 

خرمأ وكل تصريح مزور يكرو  هدفره  وو ا وختام العمومية  وو بواسطة تصريحات مزيفة  وو بكل  ريقة تدلنهس  و 

نتيجة التغاضي عن تدابير الحظرأ والتصريحات المزورة من حيرث نروع  وو قيمرة  وو منشرأو الب رائع  وو مرن حيرث 

ليه الحقيق  عندما اراكت هذه المخالفة بواسطة فواتير  وو شهادات  وو وفئق  وخرم مزورةأ وارذا  تعيين المرس  اإ

عفراء  وو التصريحات المزورة  وو المحا ولت التي يكون هدفها  وو نتيجتها الحصول كليا  وو جزئيا عرو اسرتردادأ  وو اإ

آخر يتعلق بالسترداد  وو التصدير  ...".رر مخف   وو  وي امتياز  

تعرد جنحرة مرن "المت رمن قرانون الجمرارك عرو  ونره  15-02مكرر المس تحدثة بالقانون رقم  305اما تنص المادة 

 :ا وتيةالدرجة الثانية ا وفعال 

عرافة معلومرات  وو بررامج في النظرام - لغاء  وو تعدي   وو اإ كل فع  يتم باس تعمال الوسائ  الإلكترونية و ودم اإ  اإ

آخرر مسر تحق  وو الحصرول  المعلوماتي للجماركأ اكون نتيجته العلص  وو التغاضي عن حق  وو رر  وو  وي مبلرا  

 بدون وجه حق عو  وي امتياز  آخرأ

من هذا القانون من حيرث النروعأ  000 ائع المنصوص عليها في الفقرة ا وو  من المادة التصريحات الخا ئة للب-

  وو القيمةأ  وو المنشأوأ

التصريحات الخا ئة من حيرث نروع  وو قيمرة  وو منشرأو الب رائع المراكبرة بواسرطة فرواتير  وو شرهادات  وو وفئرق -

 ...".التطبيق وخرم مزورة  وو غير دقيقة  وو غير اسملة البيا ت  وو غير قابلة 

 :المتعلق بميمسة التهريت 17-15 الة اشتراط القصد في الجرا  الجمركية الواردة في ا ومر -ة

يعاقرت "المتعلق بميمسة التهريت نجدها تنص عو  ونره  17-15من ا ومر رقم  00بالرجوع اإ  نص المادة 

مررات ةروع قيمرتي الب راعة المصرادرة ( 01)س نوات وبغرامة تساوي ( 01)اإ  عشر ( 0)بالح س من س نتين 

ريرت  وو وسر يلة نقر   يرأوة ووس يلة النق أ كل شخص يحوز دات  النطاق الجمركي مخز  معدا لنهسر تعم  في الته

 ".خصصا لغرض التهريت

سر نوات وبغرامرة ( 5) وشرهر اإ  ( 7)يعاقت بالح س مرن سر ن  "من نفس ا ومر عو  ونه  08اما نص  المادة 

دجأ كل شخررص ث رر  علمرره بوقرروع فعرر  مررن  وفعررال التهريررت ولم يبلررا عنهررا  511.111دج اإ   51.111مررن 

 ".السلطات العمومية المختصة

جنحرة حيرازة "من ا ومر  وعاه  ون هناك ثاثة جرا أ فالجريمرة ا وو     08و  00ن تال المادة يستشف م

 17-15مرن ا ومرر  00والمنصروص عليهرا في المرادة " مخزن  وو وسر يلة نقر  في النطراق الجمرركي بغررض التهريرت
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مرن  08المنصوص عليها في المادة  "عدم الإباغ عن جرا  التهريت" وما الجريمة الثانية فهي  جنحة . المذكور  وعاه

 .نفس ا ومر

 00فالمرادة : وما يميز هاتين الجريمتينأ هو  ون اشتراط القصد فيهما قد نص عليه صرا ة في النصين المنظمرين لهرما

 ون يكرون المعنرع عرن الإخطرار  08تشترط  ون تقترن الجريمة بغرض التهريت القصرد الجنرائي ارما تشرترط المرادة 

".عن بوقوع جريمة التهريت والتبليا عو
1
 

 :اتمةالخ

ليها من ترال القرول  ون المشررع الجزائرري  ومن تال هذه الدراسة يمكن تلخيص  و  النتائج المتوا  اإ

 وحيا  نجده يستبعد توافر الركن المعنوي في بع  الجرا  الجمركية اقاعدة عامة وتارة  وخرم نجرده يشرترط تروافر 

الجرا  الجمركية اسس تثناءأ وهذا بطبيعة الحرال راجرع اإ  شردة ودرجرة خطرورة المصرلحة الركن المعنوي في بع  

 .المعتدي عليها تااة  ون ج  الجرا  الجمركية   جرا  تمس بالقتصاد الو ني للدولة

يعرني ا وا  في التشريع الجزائري  ون الجرا  الجمركيرة ل تتطلرت لقيا را تروافر القصرد الجنرائيأ غرير  ون هرذا ل 

غياة الركن المعنويأ ب  هذا ا وتير يكون ععيفا يعث  فيما يسم  صطأو المخالفة الرتي تقروم بمجررد مخالفرة ماسرة 

 .بالتشريع الجمركيأ دون مراعاة  وو ا وتذ بحسن النية  وو الجه 

ثباتهأ شتعتبر مسأولة عدم ا عفاء سلطة التهام من اإ خرقا ومساسا لمبد و تراط الركن المعنوي في الجرا  الجمركيةأ واإ

 وعف اإ  ذلك  ون التشريع الجمركي يمتاز بكرثرة القروانين والنصروص التنظيميرة . دس توري وهو مبد و قرينة البراءة

لمام بها  .التي تجع  الشخص من الصعت الإ

ذ اراكز القوانين الجمركيرة عرو تشر ديد وهذا ما يؤدي بنا للقول  ون الجرا  الجمركية ذات  ابع اس تثنائي تاصأ اإ

ومنه ل يمكن الجزم بوجرود . العقوبات في س ي  حماية المصالح الاقتصادية الو نيةأ دون مراعاة المباد  الجنائية

 وو عدم وجود الركن المعنوي في الجرا  الجمركية فالمشرع هو ااحت القرار مرن ترال تحديرد المخالفرات والجرنح 

 .فتراعه  وو اشترا هالتي ل بد  ون يقوم فيها الركن المعنوي من تال ا
 : المراجعالمصادر و قا ة 

 قا ة المصادر:  وول

I. القوانين: 

-12-00الصررادرة في .أ31أ المت ررمن قررانون الجمرراركأ ج ر عرردد 0929 -12-00المررؤرخ في  12-91القررانون رقم  .0

0929. 

-18-03في أ الصررادرة 70أ ج ر عرردد المت ررمن قررانون الجمررارك 0998-18-00أ المررؤرخ في 01-98القررانون رقم  .0

0998. 

-10-09أ الصررادرة في 00أ ج ر عرردد المت ررمن قررانون الجمررارك 0102-10-07أ المررؤرخ في 15-02القررانون رقم  .3

0102. 

4. loi n 25-78 , le 08-07-1987 art 25 111 jort juillet 1987, modifiant le code de la 

douane 

                                                           
1
 .97أ المرجع السابقأ ص "دراسة مقارنة"مداح  اج ععأ الجرا  الجمركية  -



 بن بو عبد الله فريد
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II. ا ووامر: 

أ 0118-18-08أ الصرادرة في 59أ المتعلرق بميمسرة التهريرتأ ج ر عردد 0115-18-03المؤرخ في  17-15ا ومر  .0

 .المعدل والمعم

 :قا ة المراجع: فنيا

I. الكتت: 

 .09أ ص 0105أ دار هومهأ الجزائرأ 2 وحسن بوسقيعةأ المنازعات الجمركيةأ ط  .0

أ دار الفكررر 0أ ط"دراسررة مقارنررة"العانررة في القررانون الجنررائي الاقتصررادي  برروشي يوسررفأ ا وحرريمم الموعرروعية .0

 .الجامع أ الإسكندريةأ مصر

جمال سايسأ المنازعات الجمركية في الاجتهاد الق ائي الجزائريأ الجزء ا وول والثانيأ منشرورات كليركأ الجزائررأ  .3

 .0105أ 0ط 

أ 0أ ج"نظرية الجريمةأ المسؤولية الجنائيةأ الجزاء الجنائي"لعام القهوا  عع عبد القادرأ قانون العقوباتأ القسم ا .5

 .0111الدار الجامعية للطباعة والنشرأ الإسكندريةأ مصرأ 

دراسة تأوايلية مقارنة للرركن المعنروي في الجررا  العمديرةأ دار 'محمود نجيت حس نيأ النظرية العامة للقصد الجنائي  .5

 .النه ة العربيةأ القاهرةأ مصر

6. J.F. Durand, J.CL, pénal annexes, art, prec, N 229. 

II. الرسائ  الجامعية: 

عبد المجيد زعانيأ خصوايات قانون العقروبات الجمرركيأ  و رو رة الداتروراهأ معهرد الحقروق والعلروم الإداريرةأ  .0

 .0998-0992جامعة الجزائرأ 

الداتوراهأ كلية الحقوق والعلوم الس ياس يةأ جامعة  وبو مفتاح العيدأ الجرا  الجمركية في القانون الجزائريأ  و رو ة  .0

 .0100-0100بكر بلقايدأ تلمسانأ الجزائرأ 

أ  و رو رة داتروراهأ كليرة الحقروق العلروم الس ياسر يةأ جامعرة "دراسرة مقارنرة"مداح  اج ععأ الجرا  الجمركيرة  .3

 .0103-0100الجيات ياسسأ س يدي بلعباسأ الجزائرأ 

القواعررد المطبقررة عررو المنازعررات الجمركيررة ذات الطررابع الجررزائي في التشررريع الجزائررريأ   القرربي حفيظررةأ خصواررية .5

 .0108 و رو ة داتوراهأ كلية الحقوق العلوم الس ياس يةأ جامعة مولود معمريأ  تيزي وزوأ الجزائرأ 

III. المقالت العلمية 

الجمركيرةأ مجرلة العلروم القانونيرة والس ياسر يةأ بلجراف ساميةأ  تطبيق الافتراض التشريع  للركن المعنوي في المادة  -0

 .0105أ جانف  182كلية الحقوق والعلوم الس ياس يةأ جامعة الشهيد حمة لخرأ الواديأ الجزائرأ عدد 

زعاني عبد المجيدأ الركن المعنوي في الجرا  الجمركيةأ المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والس ياسر يةأ كليرة  -0

 أ0998أ 13أ عدد 35جامعة الجزائرأ الجزائرأ جزء  الحقوقأ

محمد  ومين زيانأ اإشيملية الركن المعنروي في الجررا  الجمركيرةأ مجرلة جير  الدراسرات المقارنرةأ مرارز جير  البحرث  -3

 .0102أ  واتوبر 15العلم أ كلية الحقوقأ جامعة يح  فارسأ المديةأ الجزائرأ العدد 

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية أ "دراسة مقارنة"بين الطابع المادي والطابع ا آثم  مداح  اج ععأ الجريمة الجمركية -5

 .0100أ جوان 0والاقتصاديةأ المراز الجامع  تمنغاس أ الجزائرأ عدد 

 


